
بالموافقة على قانون )نظام( العلامات التجارية لدول مجلس   2014( لسنة 6قانون رقم )

 2021( لسنة 3والمعدل بالقانون رقم ) التعاون لدول الخليج العربية

 

 نحن حمد بن عيسى آل خليفة  ملك مملكة البحرين  

 ع على الدستور، ل طلابعد ا 

  سنة ل (3رقم ) بالقانونالمعدل   التجارية، ماتالعل شأنفي  2006 سنةل(  11)وعلى القانون رقم 

2011،  

قانون   لدول  لالع   ( نظام) وعلى  التجارية   الصادر  العربية،الخليج    لدول  التعاون   مجلسمات 

  دورته  في   العربية   خليجلا  لدول   التعاون   لمجلس   الأعلى   مجلسلا  من   قرار  إلزامي  شكل باعتماده ب 

 .2012 بر سمدي  25و  24يومي  المنعقدة بمملكة البحرين  ينث لالثالثة والث 

 :رناهوأصد  عليه  صدقنا وقد نصه،  الآتي  القانون جلس النوابمو مجلس الشورى أقر 

 

 المادة الأولى 

المرفق  العربية    الخليجالتعاون لدول    مجلسالتجارية لدول    )نظام( العلماتوفق على قانون  و  

  المنصوص   التنفيذية   ئحتهل ب   القرار  صدور  تاريخ  من   أشهر   ستة  ضيعمل به بعد م، وي  لهذا القانون  

 .منه(  52المادة ) في عليها

 المادة الثانية 

، على أن يلغى من تاريخ  التجارية  ماتالعل  شأنفي    2006  سنةل(  11)رقم  يستمر العمل بالقانون  

 .ق له ولائحته التنفيذية )النظام( المرفالعمل بأحكام القانون 

 

 المادة الثالثة 

فق )النظام( المروالقانون    القانون  هذا  أحكام  لتنفيذ   زمةل ال  القرارات   إصدار  التجارة  شئونبالمعني  الوزير    لىيتو

 .ئحته التنفيذيةلا له و

 المادة الرابعة 

لتاريخ    لياليوم التا  من  به  عملوي    القانون،  هذا  تنفيذ   -  صهل فيما يخك  -  والوزراء  الوزراء  مجلس  سعلى رئي

 .الجريدة الرسمية في شرهن

 



 قانون )نظام( العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

 الباب الأول 

 تعاريف 

 ( تعريفات :1مــادة )

القانون )النظام( يكون لكل من المصـطلحات التالية المعنى الموحـ  في تطبيق أحكام هذا  

 قرين كل منها ما لم يقضي سياق النص خلف ذلك :

 دول  الـمجـلـس : دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ئولة عن تنفيذ هذا أو الجهة المختصـة  الوزارة  الجـــــهـــــة المختصـة :   في   النظام )القانون(المسـ

 .الدولة

 هذا النظام )القانون( في الدولة.المختصة عن تنفيذ  أو رئيس الجهة  الوزير  الوزير : 

 اللئحـة التنفيـذيـة : اللئحة التي تضعها لجنة التعاون التجاري تنفيذا لهذا القانون )النظام(.

 السجل : سجل العلمات التجارية.

 

 ( :2مــادة )

يأخذ شـكل مميزا من أسـماء أو كلمات أو إمضـاءات أو حروف  العلمة التجارية : كل ما 

ــر  ــور أو نقوأ أو تغليف أو عنـاصــ ــوم أو صــ أو رموز أو أرقـام أو عنـاوين أو أختـام أو رســ

تصـــويرية أو أشـــكال أو لون أو مجموعات ألوان أو مزيج من ذلك أو أية إشـــارة أو مجموعة  

يز ســلأ أو خدمات منشــأة ما عن ســلأ أو إشــارات إذا كانت تســتخدم أو يراد اســتخدامها في تمي 

ــرت الأخرى أو للـدلالـة على تـأديـة خـدمـة من الخـدمـات، أو على إأراء المراقبـة أو  خـدمـات المنشــ

 الفحص للسلأ أو الخدمات.

 ويمكن إعتبار العلمة الخاصة بالصوت أو الرائحة علمة تجارية.

 

 

 الباب الثاني

 الإأراءات



 العلمات التجارية الفصل الأول : إأراءات تسجيل 

 ( :3مــادة )

 لا تعد علمة تجارية أو أزء منها، ولا يجوز أن يسجل بهذا الوصف ما يأتي :  

العلمـة الخالية من أية صفة مميزة، أو العلمات المكونة من بيانات ليست الا التسمية التي     - 1

 عادية للسلأ. يطلقها العرف على السلأ والخدمات، أو الرسوم المألوفة والصور ال

 التعبيرات أو الرسوم أو العلمات التي تخل بالآداب العامة أو تخالف النظام العام.  - 2

والأأنبية     - 3 الوطنية  والأوسمة  والشرفية  العسكرية  والشارات  والأعلم  العامة  الشعارات 

ولة  والعملت المعدنية والورقية وغيرها من الرموز الخاصة بأي من دول المجلس أو إي د 

 أخرى، أو بالمنظمات العربية أو الدولية أو إحدى مؤسساتها، أو أي تقليد لأي من ذلك. 

رموز الهلل الأحمر أو الصليب الأحمر وغيرها من الرموز الأخرى المشابهة، وكذلك   - 4

 العلمات التي تكون تقليدا لها.

 لمحضة. العلمات المطابقة أو المشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية ا - 5

الأسماء والبيانات الجغرافية إذا كان من شأن استعمالها ان يحدث لبسا فيما يتعلق بمصدر   - 6

 أو أصل السلأ أو الخدمات.

 أسم الغير أو لقبه أو صورته أو شعاره، ما لم يوافق هو أو ورثته مقدما على استعماله. - 7

التي لا يثبت طالب التسجيل استحقاقه البيانات الخاصة بدرأات الشرف أو الدرأات العلمية   - 8

 لها قانونا. 

أو   - 9 بيانات كاذبة عن منشأ  التي تتضمن  أو  التي من شأنها ان تضلل الجمهور،  العلمات 

مصدر السلأ أو الخدمات أو عن صفاتها الأخرى وكذلك العلمات التي تحتوي على أسم  

 تجاري وهمي أو مقلد أو مزور. 

المملوكة لأشخاص طبيعيين أو معنويين يكون التعامل معهم محظورا وفقا لقرار  العلمات   -10

 صادر في هذا الشأن من الجهة المختصة. 

أية علمة تجارية مطابقة أو مشابهة لعلمة سبق إيداعها أو تسجيلها من قبل الآخرين عن   -11

مال العلمة  ذات السلأ أو الخدمات أو عن سلأ أو خدمات ذات صلة إذا كان من شأن استع

المطلوب تسجيلها أن يولد انطباعاً بالربط بينها وبين سلأ أو خدمات مالك العلمة المسجلة  

 أو أن يؤدي إلى الإحرار بمصالحه. 

العلمات التي ينشأ عن تسجيلها بالنسبة لبعض السلأ أو الخدمات الحط من قيمة السلأ أو   -12

 الخدمات التي تميزها العلمة السابقة.



التي تشكل نسخاً أو تقليداً أو ترأمة لعلمة تجارية مشهورة أو لجزء منها مملوكة    العلمات -13

للغير لاستعمالها في تمييز سلأ أو خدمات مماثلة أو مشابهة لتلك التي تستعمل العلمة  

 المشهورة لتمييزها. 

غير،  العلمات التي تشكل نسخاً أو تقليداً أو ترأمة لعلمة تجارية مشهورة  مملوكة لل   -14

أو لجزء أوهري منها، لاستعمالها في تمييز سلأ أو خدمات غير مماثلة أو غير مشابهة  

لتلك التي تميزها العلمة المشهورة، إذا كان من شأن هذا الاستعمال أن يدل على صلة 

بين تلك السلأ أو الخدمات وبين العلمة المشهورة وأن يكون من المرأ  إلحاق حرر  

 ة المشهورة. بمصال  مالك العلم

 العلمات التي تشمل الألفاظ أو العبارات الآتية:  -15

امتياز "ذو امتياز"، مسجل أو "رسم مسجل" أو حقوق الطبأ أو ما شابه ذلك من الألفاظ         

 والعبارات. 

 

 ( :4مــادة )

البلد الذي سجلت ـ لا يجوز تسجيل العلمة التجارية المشهورة التي تجاوزت شهرتها حدود    1

سلأ أو خدمات مطابقة أو مشابهة إلا إذا قدم طلب بذلك من مالك    فيه إلى البلد الأخرى عن

 العلمة المشهورة أو بموافقة صريحة منه.  

معرفتها لدى الجمهور المعني نتيجة ترويجها  ـ لتحديد ما إذا كانت العلمة مشهورة يراعى مدى    2

أو طول فترة تسجيلها أو استعمالها أو عدد البلدان التي سجلت أو اشتهرت فيها أو قيمة  

 العلمة ومدى تأثيرها في ترويج السلأ أو الخدمات التي تستعمل العلمة لتمييزها. 

ير مطابقة أو مشابهة لتلك التي  ـ لا يجوز تسجيل العلمات المشهورة لتمييز سلأ أو خدمات غ  3

 تميزها هذه العلمات إذا :

أ ـ كان استخدام العلمة يدل على صلة بين السلأ أو الخدمات المطلوب تمييزها وسلأ أو خدمات  

 صاحب العلمة المشهورة.

 ب ـ أدى استخدام العلمة إلى احتمالية الإحرار بمصال  صاحب العلمة المشهورة. 

 

 ( :5مــادة )

 - للفئات التالية الحق في تسجيل علماتهم التجارية : 

كل شخص طبيعي أو معنوي يتمتأ بجنسية أي من دول المجلس، سواء كان صاحب مصنأ   - 1

 أو منتج أو تاأر أو حرفي أو صاحب مشروع خاص بالخدمات. 



من   - 2 عمل  بمزاولة  لهم  مصرحا  ويكون  المجلس  دول  من  أي  في  يقيمون  الذين  الأأانب 

 لأعمال التجارية أو الصناعية أو الحرفية أو الخدمية. ا

ـ الأأانب المنتمون إلى دولة عضو في اتفاقية دولية متعددة الأطراف تكون الدولة من  دول    3

 المجلس طرفا فيها أو المقيمون في تلك الدولة. 

 المصال  العامة. - 4

 

 ( :6مــادة )

ال  1 المختصة يسمى سجل  الجهة  العلمات  ـ  يعد سجل في  التجارية، تدون فيه أميأ  علمات 

وأسماء أصحابها وعناوينهم وأوصاف سلعهم أو خدماتهم، وما يطرأ على العلمات من نقل الملكية  

أو التنازل أو الترخيص بالاستعمال أو الرهن أو التجديد أو الشطب أو أية تعديلت أخرى، ولكل  

 ستخرأاً مصدقاً منه. ذي مصلحة حق الاطلع على هذا السجل، وأخذ م

ـ  يدمج سجل العلمات التجارية الموأود وقت العمل بأحكام هذا القانون )النظام( في السجل    2

 المنصوص عليه في البند السابق ويعتبر أزءاً لا يتجزأ منه 

 

 ( :7مــادة )

لها، ولا تجوز  ـ    1 نية مالكاً  التجارية بحسن  العلمة  قام بتسجيل  المنازعة في ملكية  يعتبر من 

العلمة متى اقترن تسجيل العلمة باستعمالها مدة خمس سنوات على الأقل دون وأود نزاع  

 قضائي بشأنها. 

ـ يجوز لمن كان اسبق إلى استعمال العلمة ممن سجلت باسمه أن يطلب من المحكمة المختصة   2

بت رحاء الأول صراحة  إلغاء هذا التسجيل خلل خمس سنوات من تاريخ التسجيل، ما لم يث 

 أو حمنا باستعمال العلمة من قبل من سجلت باسمه. 

 

 ( :8مــادة )

يقدم طلب تسجيل العلمة إلى الجهة المختصة بتسجيل العلمات التجارية على الاستمارة   

المعدة لذلك من صـاحب الشـأن أو من ينوب عنه، وفقاً للشـروط التي تحدده اللئحة التنفيذية لهذا 

 ون )النظام(.القان 

 



 ( :9مــادة )

ــ يجوز تسـجيل العلمة التجارية عن فئة واحدة أو أكثر من فئات السـلأ أو الخدمات وفقا لما  1 ـــ

 تحدده اللئحة التنفيذية لهذا القانون )النظام(.

لا تعتبر السـلأ أو الخدمات مشـابهة لبعضـها البعض لمجرد كونها مدرأة في نفس الفئة، ولا  - 2

أ أو الخدمات مختلفة عن بعضـــها البعض لمجرد كونها مدرأة في فئات مختلفة من  تعتبر الســـل

 ذات التصنيف.

 

 ( :10مــادة )

تســجيل العلمة ذاتها أو علمات متقاربة أو   في وقت واحدإذا طلب شــخصــان أو أكثر   

متشــابهة عن فئة واحدة من المنتجات أو الخدمات، وأب وقف أميأ الطلبات الى أن يقدم تنازل  

موقأ من المتنازعين ومصـدق عليه من الجهة المختصـة لمصـلحة أحدهم، أو إلى أن يصـدر حكم  

 نهائي في النزاع.

 

 ( :11مــادة )

علمة أو خلفه في التمتأ  بحق الأولوية اســتناداً إلى طلب ســابق    إذا رغب طالب تســجيل

اقيـة دوليـة متعـددة الأطراف تكون   ــو في اتفـ لـدولـة  من دول المجلس طرفـا  امودع في دولـة عضــ

فيها، فعليه أن يرفق بطلبه صـورة من الطلب السـابق وإقرار يبين فيه تاريخ الطلب السـابق ورقمه  

ذلك خلل سـتة أشـهر من تاريخ طلب التسـجيل الذي يستند  إليه في حق  والدولة التي أودع فيها،  و 

 الأولوية، وإلا سقط حقه في المطالبة بهذا الحق.  

 

 ( :12مــادة )

ة    - 1 د العلمـ ا من القيود والتعـديلت لتحـديـ ا تراه لازمـ ة المختصـــــة أن تفرر مـ يجوز للجهـ

ــق إيداع التجارية وتوحـيحها على وأه يمنأ التباسـها بعلمة أخر ى سـبق تسـجيلها أو سـبـــ

 طلب تسجيلها، أو لأي سبب آخر ترتئيه.

ـ       إذا لم يقم طالب التسجيل بالرد على الجهة المختصة خلل تسعين يوما من تاريخ إبلغه   2

 بذلك، أعتبر متنازلا عن طلبه.



تسـجيل على إذا رفضـت الجهة المختصـة تسـجيل العلمة التجارية لسـبب ارتأته، أو علقت ال - 3

ــباب  قيود أو تعديلت، وأب عليها أن تخطر صـــاحب الطلب أو من ينوب عنه كتابة بأسـ

 قرارها.

وفي أميأ الأحوال، يتعين على الجهة المختصـــــــة أن تبت في طلب التسـجيل خلل فترة    - 4

تسـعين يوما من تاريخ تقديمه متى كان مسـتوفيا للشـروط المنصـوص عليها في هذا القانون   

 ظام( ولائحته التنفيذية)الن 

 

 ( :13مــادة )

يجوز لطالب التســجيل أو من ينيبه التظلم من قرار الجهة المختصــة برفض التســجيل أو    - 1

ــتين يومـا من تـاريخ إبلغـه بـه،  أمـام لجنـة تحـددهـا اللئحـة   ــرط، خلل ســ تعليقـه على شــ

اللجنة أمام المحكمة المختصــة،  التنفيذية لهذا القانون )النظام(، ويجوز له الطعن في قرار 

 خلل ستين يوما من تاريخ إبلغه به.

إذا لم يتظلم طالب التسـجيل من القرار الصـادر برفض التسـجيل  أو تعليقه على شـرط في  - 2

الميعاد المقرر ، أو لم يقم بتنفيذ ما طلبته الجهة المختصة خلل هذا الميعاد، اعتبر متنازلا  

 عن طلبه.

 

 : (14مــادة )

إذا قبلت الجهة المختصـة العلمة التجارية، وأب عليها قبل تسـجيلها أن تعلن عنها بوسـيلة   - 1

ــجيل بتكاليف   ــر التي تحددها اللئحة التنفيذية لهذا القانون )النظام( ويلزم طالب التسـ النشـ

 الإشهار.  

تراحا مكتوبا  لكل ذي شأن، خلل ستين يوما من تاريخ النشر، أن يقدم للجهة المختصة اع - 2

ــورة من   ــجيـل بصــ ــة أن تبلج طـالـب التســ ــجيـل العلمـة. وعلى الجهـة المختصــ على تســ

الاعترار خلل ثلثين يوما من تاريخ تقديمـــــــه،  وعلى طالب التســجيل أن يقدم للجهة 

ــتين يوما من تاريخ إبلغه به، وإلا اعتبر   ــة ردا مكتوبا على الاعترار خلل س المختص

 سجيل.متنازلاً عن  طلب الت 

 

 ( :15مــادة )



تفصــل الجهة المختصــة في الاعترار المحال إليها، بعد الاســتماع إلى المعترر وطالب   - 1

 التسجيل  أو إلى أحدهما، إذا اقتضى الأمر.

تصـدر الجهة المختصـة قرارا بقبول التسـجيل أو برفضـه، وفي حالة القبول يجوز أن تقرر   - 2

 ما تراه لازما من القيود.

ل ذي شــأن الطعن في قرار الجهة المختصــة أمام المحكمة المختصــة خلل ثلثين يوما  ولك - 3

ــجيل العلمة   ــادر بقبول تســ من تاريخ إخطاره به، ولا يترتب على الطعن في القرار الصــ

 التجارية وقف إأراءات التسجيل مالم تقرر المحكمة المختصة خلف ذلك. 

 

 ( :16مــادة )

ــجيل    دة للعترارانقضــت المدة المحدإذا    ــأن قبول طلب تس دون تقديم أي اعترار بش

فور انقضــاء المدة العلمة التجارية، وأب على الجهة المختصــة تســجيل العلمة التجارية  

 .المحددة للعترار

 

 

 

 ( :17مــادة )

إذا ســـجلت العلمة انســـحب أثر التســـجيل الى تاريخ تقديم الطلب وتعطى لمالك العلمة،   - 1

 بمجرد إتمام تسجيلها شهادة تشتمل على البيانات الآتية :

 رقم تسجيل العلمة. –أ  

 .والدولة التي أودع فيها الطلب إن وأدتب ـ رقم وتاريخ الأولوية،   

 .وتاريخ انتهاء مدة الحماية،  وتاريخ تسجيل العلمة تاريخ تقديم الطلب،  -ج  

 أنسيته.إسم مالك العلمة ولقبه ومحل إقامته و   -د  

 صورة مطابقة للعلمة. –هـ       

 بيان بالسلأ أو الخدمات المخصصة لها العلمة، وبيان فئتها. –و        



لمالك العلمة التجارية المسجلة حــــــق استئثاري فــــــي استعمال العلمة وفي منــــأ الغــــير    - 2

استعمال أية إشارة مماثلة أو مشابهة  الذي لم يحصل على موافقة منه، مــن استعمالها ومن  

لأ أو خدمات ذات صـلة  -بما في ذلك أي مؤشـر أغرافي    -لها  ياق التجارة لتمييز سـ في سـ

بتلك التي سجلت عنها العلمة التجارية وذلك إذا كان من المحتمل أن يؤدي هذا الاستعمال  

ــت  ة اســ ال العلمـة إلى إحـداث لبس لـدى الجمهور، ويفترر حـدوث هـذا اللبس في حـالـ عمـ

 ذاتها أو علمة مشابهة لها لتمييز سلأ أو خدمات مماثلة لتلك التي سجلت عنها العلمة.

 

 ( :18مــادة )

طلبًا إلى الجهة المختصة،  لإدخال    في أي وقتيجوز لمالك علمة سـبق تسجيلها أن يقدم   

أية إحـــافة أو تعديل على علمته، ما لم  يمس ذلك بذاتية العلمة مســـاســـا أوهريا،  وتصـــدر  

الجهة المختصــة قرارا في هذا الطلب وفقا للشــروط والإأراءات المعمول بها في شــأن طلبات 

الطرق المقررة بالنســــبة   التســــجيل الأصــــلية، ويجوز التظلم من ذلك القرار والطعن فيه بذات

 للقرارات الصادرة في هذه الطلبات.

 

 ( :19مــادة )

يجوز للجهة المختصــة إحــافة أي بيان للســجل يكون قد أغفل تدوينه، ويجوز لها  تعديل   

 أو حذف أي بيان تم تدوينه في السجل بدون وأه حق أو كان غير مطابق للحقيقة.

ا يجوز لكـل ذي شــــأن الطعن لـدى المحك مـة المختصــــة في كـل إأراء تتخـذه الجهـة كمـ

 المختصة في هذا الشأن.

 

 

 الفصل الثاني : مدة حماية العلمة التجارية 

 ( :20مــادة )

المترتبة على تسجيل العلمة عشر سنـــــوات، ولصاحب الحق إذا رغب في   مدة الحماية- 1

ــة  الأخيرة، بالشـروط  اسـتمرار الحماية لمدد مماثلة، أن يقدم طلبًا بالتجديد خلل السـنــــ

 المنصوص عليها في هذا القانون )النظام( ولائحته التنفيذية.



لمالك العلمة التجارية الحق في تجديد تسجيل العلمة المسجلة خلل الستة الأشهر التالية -2

 لانتهاء التسجيل.

لعلمة  دون أن يقدم صـاحب ا  انتهاء مدة التسـجيلإذا انقضـت السـتة الأشـهر التالية لتاريخ  - 3

 طلب التجديد قامت الجهة المختصة بشطب العلمة من السجل.

ـ   يتم التجديد دون أي فحص أديد ويعلن عنه بوسيلة النشر التي تحددها اللئحة التنفيذية   4

 لهذا القانون )النظام( ودون الاعتداد بأي اعترار من الغير.

 

 ( :21مــادة )

ــة في المعارر الدولية   ــلأ معروحـ ــوعة على سـ تتمتأ بحماية مؤقتة العلمات الموحـ

متى توافرت   مدة عرحـهاالرسـمية أو المعترف بها رسـمياً والتي تقام داخل الدولة، وذلك خلل  

جيل المنصـوص عليها في هذا القانون )النظام(. وتحدد اللئحة التنفيذية القواعد  فيها شـروط التسـ

 الخاصة بمن  الحماية المؤقتةوالإأراءات  

 

 

 الفصل الثالث : شطب تسجيل العلامة التجارية 

 ( :22مــادة )

أن، 7مأ عدم الإخلل بأحكام المادة " " من هذا القانون يكون للجهة المختصـة ولكل ذي شـ

اللجوء إلى المحكمة المختصـة بطلب الحكم بشـطب العلمة التجارية التي تكون قد سـجلت بغير  

 وتقوم الجهة المختصة بشطب التسجيل متى قدم لها حكماً نهائياً بذلك.وأه حق  

 

 ( :23مــادة )

لمالك العلمة التجارية أن يطلب من الجهة المختصـة شـطب العلمة من السـجل، سـواء   

عن كل السـلأ أو الخدمات التي سـجلت عنها العلمة أو عن أزء منها فقط، ويقدم طلب الشـطب  

وفقا للشـروط والإأراءات التي تحددها اللئحة التنفيذية لهذا القانون )النظام(. وإذا كانت العلمة 

تعمالها وفقا لعقد مؤشـر به في السـجل، فل يجوز شـطبها إلا بناء على موافقة كتابية  مرخص ـ ا باسـ

   من المستفيد من الترخيص، ما لم يتنازل المستفيد من  الترخيص عن هذا الحق صراحة.

 

 ( :24مــادة )



للمحكمة المختصـة، بناء على طلب من كل ذي شـأن، أن تأمر بشـطب العلمة من السـجل   

ــفة أدية لإذا  ــتعمل بصـ ــنوات متتالية، إلا إذا قدم مالك  مدةثبت لديها أن العلمة لم تسـ خمس سـ

 العلمة ما يسوغ به عدم استعمالها.

 

 ( :25مــادة )

إذا تم شـطب العلمة من السـجل، فل يجوز أن يعاد تسـجيلها لصـال  الغير عن ذات السـلأ   

مضـي ثلث سـنوات من تاريخ الشـطب، ما   أو الخدمات أو عن سـلأ أو خدمات مشـابهة، إلا بعد

ــة، ويكون هذا الحكم قد حدد   ــطب قد تم بناءً على حكم من المحكمة المختصـ مدة أقل لم يكن الشـ

 العلمة.  لإعادة تسجيل

 

 

 ( :26مــادة )

ر التي  تحددها اللئحة التنفيذية لهذا   يلة النشـ هار شـطب العلمة من  السـجل بوسـ يجب إشـ

 القانون )النظام(.

 الفصل الرابأ : نقل ملكية العلمة ورهنها والحجز عليها 

 

 ( :27مــادة )

يجوز نقـل ملكيـة العلمـة التجـاريـة كليًـا أو أزئيـاً بعور أو بغير عور أو رهنهـا أو الحجز    - 1

عليها مأ المحل التجاري أو مشـروع الاسـتغلل الذي تسـتخدم العلمة في تمييز سـلعه أو 

 يتفق على خلف ذلك.خدماته ما لم 

 ـ  يجوز نقل ملكية العلمة التجارية بالإرث أو بالوصية أو بالهبة 2

وفي أميأ الأحوال لا يكون نقـل ملكيـة العلمـة أو رهنهـا أو الحجز عليهـا حجـة على الغير   - 3

ر تحددها اللئحة   يلة نشـ هاره بأي وسـ جل العلمات التجارية، وإشـ ير به في سـ إلا بعد التأشـ

 يذية لهذا القانون )النظام(.التنف

 

 ( :28مــادة )



يتضـمن انتقال ملكية المحل التجاري أو مشـروع الاسـتغلل العلمات المسـجلة باسـم ناقل  - 1

ــروع، ما لم يتفق   الملكية والتي يمكن اعتبارها ذات ارتباط وثيق بالمحل التجاري أو المشـ

 على خلف ذلك.

 

ة المحـل التجـاري   - 2 اقـل إذا نقلـت ملكيـ ا، أـاز لنـ ة العلمـة ذاتهـ ــروع دون نقـل ملكيـ أو المشــ

الملكية الاسـتمرار في صـناعة ذات السـلأ أو تقديم ذات الخدمات التي سـجلت عنها العلمة 

 أو الاتجار فيها، ما لم يتفق على خلف ذلك.

 

 الباب الثالث 

 عقـود الترخيـص 

 ( :29مــادة )

ي أو معنوي باســــتعمالها عن كل أو يجوز لمالك العلمة أن يرخص لأي شــــخص طبيع 

ــجلـة عنهـا العلمـة، ويكون لمـالـك العلمـة الحق في أن يرخص   ــلأ أو الخـدمـات المســ بعض الســ

ــه أن يسـتعملها بنفسـه،  ما لم يتفق على  لأشـخاص آخرين باسـتعمال ذات العلمة، كما يكون لــــ

 .العلمة  المدة المقررة لحمايةعن   مدة الترخيصخلف  ذلك. ولا يجوز أن تزيد  

 

 ( :30مــادة )

ة على الحقوق التي   د من الترخيص قيود غير مترتبـ ــتفيـ لا يجوز أن تفرر على المســ

 يخولها تسجيل العلمة أو غير حرورية للمحافظة على هذه الحقوق.  

 ومأ ذلك يجوز أن يتضمن عقد الترخيص القيود الآتية: 

 .تحديد نطاق المنطقة أو فترة استخدام العلمة   - 1

 الشروط التي تستلزمها متطلبات الرقابة الفعالة لجودة السلأ أو الخدمات.   - 2

الالتزامات المفروحـــة على المســـتفيد من الترخيص بالامتناع عن كافة الأعمال التي قد    - 3

 ينتج عنها الإساءة إلى العلمة التجارية.

 ( :31مــادة )



لا يعتد بعقد الترخيص باسـتعمال العلمة التجارية إلا إذا كان مكتوبًا،  ولا يشـترط التأشـير 

ــجل تحدد اللئحة التنفيذية الكيفية التي يتم بها   ــير  به في السـ ــجل، وفي حال تم التأشـ به في السـ

 التأشير وإشهاره.  

 

 ( :32مــادة )

ــتفيـد من الترخيص التنـازل عنـه لغيره    أو من  تراخيص من البـاطن مـا لم لا يجوز للمســ

 يتفق على خلف ذلك.

 

 ( :33مــادة )

ــتفيد من    يشـــطب قيد عقد الترخيص من الســـجل،  بناء على طلب ما لك العلمة أو المسـ

 الترخيص بعد تقديم ما يثبت انتهاء أو فسخ عقد الترخيص.

ــطـب قيـد الترخيص،    ــة أن تخطر الطرف الآخر بطلـب شــ ولا يتم  وعلى الجهـة المختصــ

، وله في هذه   الشـطب إلا بعد أن تخطر الجهة المختصـة الطرف الآخر بطلب شـطب الترخيص

 الحالـة الاعترار على ذلك وفقا للإأراءات المنصوص عليها في اللئحة التنفيذية.

 

 الباب الرابأ 

 علامات المراقبة وعلامات العلامات الجماعية و

 الهيئات ذات النفع العام والمؤسسات المهنية 

 

 ( :34مــادة )

ــرت تعود   ـ  1 ــلأ أو خدمات منشـ ــتخدم لتمييز سـ ــجيل العلمات الجماعية التي تسـ يجوز تسـ

 لأعضاء ينتمون إلى كيان معين يتمتأ بشخصية قانونية.

ــجيل العلمة الجماعية من ممثل هذا  ــتخدمه الأعضــاء فيه وفقا ويقدم طلب تس الكيان ليس

 للشروط والأوحاع التي يحددها على أن يعتمد ذلك من الجهة المختصة.

ــجيـل انـه يخص    ـ 2 ــجيـل العلمـات الجمـاعيـة أن يـذكر في طلـب التســ يتعين على طـالـب تســ

علمة أماعية، وان يرفق بالطلب نســـخة من اشـــتراطات اســـتعمال العلمة المطلوب  

 تسجيلها.



أميأ الأحول يلتزم مالك العلمة الجماعية المســـجلة باخطار الجهة المختصـــة بأية  وفي   

تغييرات على تلك الاشـــتراطات، ولا يكون التغير نافذا إلا بعد موافقة الجهة المختصـــة  

 عليه.

في حالة شـطب العلمة الجماعية، لا يجوز إعادة تسـجيلها لصـال  الغير بالنسـبة لسـلأ أو  ـ  3

 ة أو مشابهة.خدمات متطابق

للمحكمة المختصـة بناء على طلب من ذوي الشـأن أن تأمر بشـطب تسـجيل علمة أماعية   ـ  4

إذا ثبت لديها أن المالك المســجل يســتعمل العلمة الجماعية بمفرده، أو انه يســتعملها أو 

ار لها في البند ) تراطات المشـ كل مخالف للشـ تعمالها بشـ م  باسـ ( من هذه المادة، أو 2يسـ

 ـــ تعملها بطريقة من شـــأنها أن تضـــلل الجمهور من حيث منشـــأ الســـلعة أو أية صـــفة  يس

 مشتركة للسلأ أو الخدمات المسجلة بشأنها العلمة الجماعية.

 

 ( :35مــادة )

يجوز للأشـــخاص الاعتباريين الذين يتولون مراقبة أو فحص بعض الســـلأ أو الخدمات   ـ 1

ــر تركيبها أو طري  ــدرها أو عناصـ ــنعها أو أودتها أو ذاتيتها أو أية من حيث مصـ قة صـ

خاصـية أخرى أن يطلبوا من الجهة المختصـة بتسـجيل علمة تكون مخصـصـة لهم للدلالة  

 على إأراء المراقبة أو الفحص.

ة      ة الجهـ ا إلا بموافقـ ل ملكيتهـ ة أو نقـ ذه العلمـ ل هـ ــجيـ وفي أميأ الأحوال لا يجوز تســ

 المختصة.

ــجيل عل ـ  2 ــجيل انه يتعلق بعلمة  يتعين على طالب تس ــير في طلب التس مة المراقبة أن يش

مراقبة أو فحص، وان يرفق بالطلب نســخة من اشــتراطات اســتعمال العلمات المطلوب  

 تسجيلها.

وفي أميأ الأحوال  يلتزم مالك العلمة المسـجلة باخطار الجهة المختصـة بأية تغيرات      

 ات نافذ إلا بعد موافقة الجهة المختصة.في تلك الاشتراطات، ولا تكون هذه التغيير

 

 ( :36مــادة )

يجوز تســــجيل علمة لغايات غير تجارية، كالشــــعارات التي تتخذها الهيئات ذات النفأ  

ــارات   ــلتها أو لتكون بمثابة ش ــات المهنية لتمييز مراس ــس ــتعملها المؤس العام أو التي تس

 لأعضائها.



 

 ( :37مــادة )

رات، التي يمكن اســتعمالها في ســياق التجارة كمؤشــرات  ـــــــ يجوز أن تشــكل الإشــا 1

 أغرافية، علمة مصادقة أو علمة أماعية.

ــ  تحدد اللئحة التنفيذية الشـروط والقواعد الخاصـة بتسـجيل العلمات المنصـوص   2 ــــ

ا في المواد ) ــتنـدات التي  36( و )35( و )34عليهـ انون )النظـام( والمســ ( من هـذا القـ

تقديمها لغرر التســـجيل، وســـائر الأمور التنظيمية المتعلقة بها، ويترتب على  يتعين  

 تسجيل أي من تلك العلمات أميأ الآثار المنصوص عليها في هذا القانون )النظام(.

 

 الباب الخامس

 إنفاذ الحقوق  

 ( :38مــادة )

لصاحب الحق، إذا كانت لديه أسباب سائغة تحمله على الاعتقاد بامكان استيراد سلأ مقلدة    -1

أو مزورة أو تحمل علمة مشابهة لعلمته التجارية المسجلة على نحو يؤدي إلى إحداث 

لوقف   الجمركي  بالإفراج  المختصة  الجهة  إلى  كتابياً  يقدم طلباً  أن  الجمهور،  لدى  لبس 

 عن هذه السلأ وعدم السماح بتداولها.الإفراج الجمركي 

بالإفراج     المختصة  الجهة  لإقناع  تكفي  بأدلة  مشفوعاً  الطلب  يكون  أن  ويجب 

الجمركي بوأود تعدٍ، بحسب الظاهر، على حق الطالب في العلمة، وأن يشتمل الطلب  

الجهة   لتمكين  الطالب  لدى  توافرها  المعقول  من  يكون  التي  الكافية  المعلومات  على 

 المذكورة من التعرف بصورة معقولة على السلأ المعنية.  

يجب على الجهة المختصة بالإفراج الجمركي أن تخطر الطالب كتابة بقرارها بشأن    -2

لمدة طلبه خلل سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب، ويسري القرار في حالة قبول الطلب  

العلمة التجارية أيهما أقرب،    ة حمايةمدواحدة من تاريخ تقديمه أو للفترة المتبقية من    سنة

 ما لم يطلب مقدم الطلب فترة أقصر.

أو ما يعادلها  للجهة المختصة بالإفراج الجمركي أن تكلف الطالب بتقديم كفالة مناسبة     -3

استعمال الحق  من حمان بما يكفي لحماية المدعى عليه والسلطات المختصة ولمنأ إساءة  

 . في طلب وقف الإفراج الجمركي 

مأ عدم الإخلل بأحكام البنود السابقة، يجوز للجهة المختصة بالإفراج الجمركي من     -4

إلى تقديم شكوى أو طلب من صاحب الحق أو من الغير، أن   تلقاء نفسها، دون حاأة 



تصدر قراراً بوقف الإفراج الجمركي عن السلأ المستوردة أو العابرة )الترانزيت( أو  

ا إلى المنطقة الجمركية الخاحعة لولايتها، وذلك إذا توفرت  المعدة للتصدير إثر وروده

الظاهر  -أدلة كافية   السلأ مقلدة أو تحمل دون وأه حق علمة    -بحسب  على أن هذه 

 مشابهة لعلمة تجارية مسجلة وعلى نحو يؤدي إلى إحداث لبس لدى الجمهور. 

إذا قررت الجهة المختصة بالإفراج الجمركي، تطبيقاً لأحكام هذه المادة، وقف الإفراج     -5

 عن سلأ وردت إلى المنطقة الجمركية الخاحعة لولايتها، وأب عليها ما يلي : 

إخطار مستورد السلأ وصاحب الحق بالقرار الصادر بوقف الإفراج الجمركي فور  -أ   

 صدوره.  

ناء على طلب كتابي منه، بأسماء وعناوين مرسل السلأ إخطار صاحب الحق، ب  - ب  

 ومستوردها ومن أرسلت إليه وكمياتها. 

هذا  -ج   في  المتبعة  الجمركية  للإأراءات  وفقا  السلأ  بمعاينة  الشأن  السماح لأصحاب 

 الشأن. 

يبلج     وأن  المختصة  المحكمة  أمام  النزاع  بأصل  يرفأ دعوى  أن  الحق  ولصاحب 

المختص  الجهة  إلى  الجمركي خلل  ذلك  بالإفراج  من    مدةة  أيام عمل  تجاوز عشرة  لا 

تاريخ إخطاره بقرار وقف الإفراج الجمركي عن هذه السلأ، وإلا اعتبر القرار كأن لم  

يكن ما لم تقرر هذه الجهة أو المحكمة المختصة مد  هذه المهلة في الحالات التي تقدرها  

لا تجاوز عشرة أيام أخرى،  وإذا رفعت دعوى بأصل النزاع، أاز للمحكمة تأييد    لمدة

 الأمر أو تعديله أو إلغاؤه.

فيما عدا الحالات التي تقدرها المحكمة، إذا ثبت للمحكمة أن السلأ التي تقرر وقف الإفراج   -6

مة  الجمركي عنها مقلدة أو مزورة  أو تحمل دون وأه حق علمة تجارية مشابهة لعل

تجارية مسجلة وعلى نحو ٍ يؤدي إلى إحداث لبس لدى الجمهور، وأب الحكم باتلف هذه  

كان من شأن   إذا  التجارية  القنوات  خارج  منها  التخلص  أو  نفقة مستوردها،  السلأ على 

 الإتلف إلحاق حرر غير مقبول بالصحة العامة أو بالبيئة. 

عن  -7 الجمركي  الإفراج  الأحوال،  أميأ  في  يجوز،  أو    لا  التجارية  القنوات  إلى  السلأ 

غير   نحو ٍ  على  التي وحعت  التجارية  العلمة  إزالة  لمجرد  تصديرها  باعادة  التصري  

 مشروع. 

يصدر وزير المالية، بعد التنسيق مأ الوزير المختص، قراراً بتحديد البيانات والشروط   -8

الجمركي والبت فيه، وما يجب  والضوابط والإأراءات المتعلقة بتقديم طلب وقف الإفراج  

إلى   ذلك  يؤدي  ألا  البيانات  تلك  تحديد  في  ويراعى  مستـندات.  من  الطلب   بهذا  إرفاقه 

 العزوف عن اللجوء إلى طلب اتخاذ الإأراء المشار إليه.



  –بما في ذلك الأغلفة    –لأغرار هذه المادة يقصد بعبارة ) سلأ مقلدة(، السلأ      

مة مماثلة لعلمة تجارية مسجلة عن هذه السلأ أو علمة لا  التي تحمل دون ترخيص عل

 يمكن تمييزها من حيث عناصرها الجوهرية عن العلمة التجارية المسجلة.

 

 ( :39مــادة )

 ( من هذا القانون )النظام( على ما يلي : 38لا تسري أحكام المادة )        

ال -أ من  التجارية،  غير  الصبغة  ذات  الضئيلة،  أمتعة  الكميات  حمن  ترد  التي  سلأ 

 المسافرين الشخصية أو ترسل في طرود صغيرة. 

ر من قبل صاحب الحق في    - ب السلأ التي تكون قد طرحت للتداول في أسواق البلد الم صد ِّ

 العلمة التجارية أو بموافقته. 

 

 ( :40مــادة )

بموأب   -1 المقررة  الحقوق  من  أي  على  وشيك  تعد  لتوقي  أو  التعدي  القانون  عند  هذا  أحكام 

)النظام(، يكون لصاحب الحق أن يستصدر أمراً على عريضة من المحكمة المختصة بأصل  

 النزاع لاتخاذ إأراء أو أكثر من الإأراءات التحفظية المناسبة، بما في ذلك ما يلي : 

إأراء وصف تفصيلي عن التعدي المدعى به،  والسلأ موحوع هذا التعدي، والمواد   -أ

والأدوات والمعدات التي استخدمت أو التي سوف تستخدم في أي من ذلك، والحفاظ  

 على الأدلة ذات الصلة بالموحوع  

دي  توقيأ الحجز على الأشياء، المشار إليها في الفقرة السابقة، والعوائد الناتجة عن التع - ب

 المدعى به. 

منأ السلأ التي تنطوي على التعدي المدعى به من الدخول إلى القنوات التجارية ومنأ   -ج

 تصديرها، ويشمل ذلك السلأ المستوردة فور الإفراج الجمركي عنها. 

 وقف التعدي أو منأ وقوعه. -د

على  للمحكمة أن تكلف مقدم العريضة بتقديم ما بحوزته من الأدلة التي ترأ  وقوع التعدي   -2

الحق أو أن التعدي على وشك الوقوع، وأن تكلفه بتقديم المعلومات التي تكفي لتمكين السلطة  

 المختصة بتنفيذ الإأراء التحفظي من تحديد السلأ المعنية. 

على المحكمة البت في العريضة خلل فترة لا تجاوز عشرة أيام من تاريخ تقديمها، فيما   -3

 رها.    عدا الحالات الاستثنائية التي تقد



استدعاء   -4 دون  العريضة،  مقدم  طلب  على  بناء  الأمر،  تصدر  أن  الاقتضاء  عند  للمحكمة 

الطرف الآخر ، إذا كان من المرأ  أن التأخير في إصدار الأمر قد يلحق بالمدعي حرراً  

يتعذر تداركه أو كانت هناك خشية من زوال أو إتلف الأدلة، ويجب في هذه الحالة إخطار  

بالأمر دون تأخير فور صدوره، ويجوز عند الاقتضاء أن يكون الإخطار  الطرف الآخر  

 بعد تنفيذ الأمر مباشرة.  

إذا أمرت المحكمة باتخاذ إأراء تحفظي دون استدعاء الطرف الآخر، فان للمدعى عليه   -5

يوماً من تاريخ   المختصة خلل عشرين  المحكمة  أمام  يتظلم منه  بالأمر أن  بعد إخطاره 

 إخطاره، وللمحكمة في هذه الحالة تأييد الأمر أو تعديله أو إلغاؤه. 

بتقديم كفالة مناسبة أو ما يعادلها من حمان يكفي لحماية   -6 للمحكمة تكليف مقدم العريضة 

المدعى عليه ومنأ إساءة استعمال الحق، ويجب أن لا يكون مقدار الكفالة، أو ما يعادلها من  

ورة غير معقولة إلى العزوف عن طلب اتخاذ الإأراءات  حمان، كبيراً لدرأة تؤدي بص

 التحفظية المشار إليها. 

لصاحب الحق رفأ الدعوى بشأن أصل النزاع  خلل عشرين يوماً من تاريخ صدور الأمر   -7

(  5باتخاذ الإأراء التحفظي أو من تاريخ إخطاره برفض التظلم المنصوص عليه في البند )

 وإلا تم إلغاء هذا الأمر بناء على طلب المدعى عليه.  من هذه المادة، بحسب الأحوال، 

 

 

 ( :41مــادة )

حقوقه   -1 من  أي  التعدي على  ناشئ عن  مباشر  لحقه حرر  إذا  الحق  لصاحب  يجوز 

المقررة بموأب أحكام هذا القانون )النظام( أن يرفأ دعوى أمام المحكمة المختصة  

ت به نتيجة التعدي بما في ذلك  طالباً الحكم له بتعويض كاف لجبر الأحرار التي لحق

 الأرباح التي أناها المدعى عليه. 

وتحدد المحكمة التعويض بالقدر الذي تراه أابراً للضرر، على أن يكون من بين     

وفقاً لما    -موحوع التعدي   - ما تراعيه المحكمة في هذا الشأن قيمة السلعة أو الخدمة  

التجزئة أو أي معيار المدعي بشأن سعر  آخر مشروع يطلب تطبيقه أو عن    يحدده 

 طريق الخبرة. 

يجوز لصاحب الحق، بدلاً من المطالبة بالتعويض الجابر للضرر بما في ذلك الأرباح التي      -  2

وقبل الفصل في الدعوى    في أي وقتأناها المتعدي طبقاً لأحكام الفقرة السابقة، أن يطلب  

استعمال العلمة التجارية في تقليد عمدي  الحكم له بتعويض مناسب إذا ثبت أن التعدي كان ب 

 للسلعة أو كان بأية صورة أخرى. 



يجوز للمحكمة المختصة لدى نظر الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة بموأب أحكام هذا    - 3

 القانون )النظام( أن تأمر بالآتي : 

حبط السلأ المشتبه في أنها تنطوي على تعد، وحبط أية مواد أو أدوات لها    -أ   

 صلة بذلك وأية أدلة مستندية تتصل بالتعدي. 

إلزام  المتعدي بوقف هذا التعدي، بما في ذلك منأ تصدير السلأ التي تنطوي     - ب   

( ومنأ  على تعدٍ على أي من الحقوق المقررة بموأب أحكام هذا القانون )النظام

 دخول المستورد منها إلى القنوات التجارية عقب الإفراج الجمركي عنها مباشرة.

إلزام المتعدي بأن يقدم إلى المحكمة المختصة أو إلى صاحب الحق ما يكون    –ج   

لديه من معلومات بشأن كل من ساهم، من أشخاص أو كيانات، في أي من أوانب  

أ هذه السلأ أو الخدمات، بما في ذلك التعدي وبشأن طرق إنتاج و قنوات توزي 

قنوات   الخدمات وتحديد  أو  السلأ  أو توزيأ  إنتاج  بيان هوية كل من شارك في 

 التوزيأ الخاصة به.  

على المحكمة المختصة بناء على طلب صاحب الحق أن تقضي،  باتلف السلأ التي يثبت    -  4

نوع للمدعى عليه،  ويجوز لها  أنها مقلدة، إلا في حالات استثنائية، دون تعويض من أي  

السلأ  إنتاج  أو  تصنيأ  في  المستخدمة  والأدوات  المواد  باتلف  تأخير  دون  تقضي  أن 

المقلدة، دون تعويض من أي نوع للمدعى عليه، وللمحكمة في الحالات الاستثنائية التي  

ون  تقدرها،  أن تقضي بالتخلص من تلك السلأ خارج القنوات التجارية على نحو يحول د 

 احتمال حدوث تعديات أخرى.  

إنتاج      أو  تصنيأ  في  المستخدمة  والأدوات  والمواد  السلأ  إتلف  من  بدلاً  ويجوز 

إذا ترتب على إتلفها   التجارية،  القنوات  بالتخلص منها خارج  الحكم  السلأ المقلدة، 

 حرر غير مقبول بالصحة العامة أو بالبيئة.  

لتجارية التي وحعت دون وأه حق على السلأ المقلدة مسوغاً   لا يكون مجرد إزالة العلمة ا   -  5

 كافياً للإفراج عنها إلى القنوات التجارية.  

تقدر المحكمة المختصة مصاريف وأتعاب من تندبهم لمباشرة أية مأمورية في الدعوى من     -  6

  الخبراء والمختصين على نحو يتناسب مأ  حجم وطبيعة المأمورية المكلفين بها وبما 

 لا يحول بصورة غير معقولة دون اللجوء إلى مثل هذه الإأراءات.

 

 الباب السادس

 العقوبات 



 ( :42مــادة )

ــ  مأ عدم الإخلل بأي عقوبة أشـد منصـوص عليها في قانون آخر يعاقب بالحبس   لا تقل    مدةأ ـــ

عن شــهر ولا تزيد على ثلث ســنوات وبغرامة لا تقل عن خمســة آلاف ي ســعودي أو ما 

   -يعادلها بعملت دول المجلس ولا تزيد على مليون ي أو باحدى هاتين العقوبتين :

ــجيلهـا طبقـا لهـذا لقـانون )النظـام(، أو قلـدهـا بطريقـة تـدعو إلى    - 1 كـل من زور علمـة تم تســ

 مهور وكل من استعمل وهو سيئ النية علمة مزورة أو مقلدة.تضليل الج 

ــتعمل فيما يتعلق بخدماته علمة مملوكة     - 2 ــلعه أو أس ــيئ النية على س كل من وحــأ وهو س

 لغيره  

لا تقل    مدةب ــــ مأ عدم الإخلل بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر يعاقب بالحبس  

لا تقل عن ألف ي سـعودي أو ما يعادلها بعملت  عن شـهر ولا تزيد على سـنة وبغرامة  

   -دول المجلس ولا تزيد على مائة ألف ي أو باحدى هاتين العقوبتين :

ــلعـا عليهـا علمـة   - 1 ــد البيأ ســ كـل من بـاع أو عرر للبيأ أو للتـداول أو حـاز بقصــ

مزورة أو مقلدة أو موحـوعة أو مسـتعملة بغير حق مأ علمه بذلك وكذلك كل من  

 عرر خدمات في ظل هذه العلمة.

كل من أسـتعمل علمة غير مسـجلة في الأحوال المنصـوص عليها في البنود )من   - 2

 (.3"( من المادة )11" إلى"2"

ــتنداته التجارية ما يؤدي الى  - 3 كل من دون بغير حق على علمته أو أوراقه أو مســ

 الاعتقاد بحصول تسجيل العلمة.

لأ أو  كل من تعمد     - 4 جلة على السـ يئ النية إغفال وحـأ علمته التجارية المسـ وهو سـ

 الخدمات التي تميزها.

كل من حاز أدوات أو مواد بقصد استعمالها في تقليد أو تزوير  العلمات التجارية   - 5

 المسجلة أو المشهورة  

 

 ( :43مــادة )

ــعف الحد الأ  ــى للعقوبة المقررة في حالة العود يعاقب العائد بعقوبة لا تزيد عن حــ قصــ

لا تقل عن خمسـة عشـر يوما ولا تزيد عن  لمدةللمخالفة مأ إغلق المحل التجاري أو المشـروع  

 ستة أشهر مأ نشر الحكم على نفقة المخالف وفقا للإأراءات التي تحددها اللئحة التنفيذية.



القــانون )النظــام( من حكم عليــه في مخ ــ  أحكــام هــذا  عــائــدا في تطبيق  الفــة من  ويعتبر 

المخالفات المنصـوص عليها فيه وعاد الى ارتكاب مخالفة أخرى مماثلة خلل ثلث سـنوات من  

 تاريخ الحكم عليه نهائيا في المخالفة السابقة.

 

 ( :   44مــادة )

للمدعى عليه أن يتخذ إأراءات مطالبة المدعي السـيئ النية بالتعويض الذي قد يسـتحق له 

اذه   ادة )نتيجـة اتخـ ا في المـ ــوص عليهـ ام( وذلـك  40للإأراءات المنصــ انون ) النظـ ذا القـ ( من هـ

خلل تسـعين يوما من تاريخ انتهاء الميعاد المنصـوص عليه في ذات المادة  إذا لم يرفأ الحاأز  

ــدور الحكم النهـائي في دعوى الحـاأز المتعلقـة بـالعلمـة التجـاريـة، وفي   دعواه أو من تـاريخ صــ

يجوز صـرف الضـمان المالي للحاأز إلا بعد صـدور الحكم النهائي في دعوى  أميأ الأحوال لا  

المحجوز عليه بادانته، أو بعد انقضـاء الميعاد المقرر له دون رفعها ما لم يتضـمن الحكم الصـادر  

 في دعوى الحاأز الفصل في موحوع الضمان المالي.

 

 الباب السابأ

 أحكـام ختاميـة 

 ( :45مــادة )

المختصــين بتنفيذ أحكام هذا القانون )النظام( والقرارات الصــادرة تنفيذا    يكون للموظفين 

له، والذين يصـدر بتحديدهم قرار وفق الإأراءات المتبعة في كل دولة من دول المجلس،  صـفة 

مأموري الضــبط القضــائي، ولهم بهذه الصــفة حق الدخول إلى الأماكن التي يدخل نشــاطها في  

 النظام( وذلك لغرر حبط الحالات المخالفة.نطاق أحكام هذا القانون )

 وعلى السلطات المعنية تقديم التسهيلت اللزمة لهؤلاء الموظفين لتمكينهم من القيام بعملهم.

 

 

 ( :46مــادة )

يجوز للجهة المختصة أن تنشئ نظاماً إلكترونياً وقاعدة بيانات إلكترونية تتاح للجمهور،    

بيانات على لتقديم طلبات تسجيل وتجديد تسجيل    بما في ذلك قاعدة  شبكة الإنترنت، وذلك 

 العلمات التجارية ومتابعة وإتمام الإأراءات اللزمة لتسجيل هذه العلمات. 



 

 ( :47مــادة )

يعتد بما تم تسجيله من علمات طبقاً لأحكام القوانين والقرارات والأنظمة السارية قبل      

 )النظام( وتتمتأ هذه العلمات بالحماية المقررة فيه.   تاريخ العمل بأحكام هذا القانون

 

 ( :48مــادة )

تسري أحكام هذا القانون )النظام( على ما لم يتم البت فيه من طلبات تسجيل العلمات      

التجارية التي قدمت قبل تاريخ العمل بأحكامه، على أن يتم تعديل هذه الطلبات بما يتفق  

 القانون )النظام(. وأحكـــام هذا 

 

 ( :49مــادة )

)لا تخل أحكام هذا القانون )النظام( بالضوابط والالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقيات      

 الثنائية والدولية المعمول بها في الدولة(. 

 

 ( :50مــادة )

النظام تحدد اللئحة التنفيذية الرســوم التي تســتوفى عن الإأراءات التي تتم بموأب  هذا  

 )القانون( ولائحته التنفيذية.

 

  ( :51مــادة )

 للجنة التعاون التجاري حق تفسير واقتراح تعديل هذا القانون "النظام".

 

 ( :52مــادة )

 تصدر لجنة التعاون التجاري اللئحة التنفيذية لهذا القانون "النظام".

 


